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    تمهیـــد

خصوصیتها  خاصة تمتدن طبیعة عقد القرض الاستهلاكي كموضوع ذو طبیعة إ         

 یكون ملزماالذي  اساسیة امام البنك المستهلك تكونحتى اثناء مرحلة تنفیذ حیث ان حمایة 

علیه والتي اختار  دور البنك ینتظر من المستهلك الوفاء بالالتزامات المفروضة ذلكل عقدیا،

فهو بحاجة الى قة العقدیة مع البنك لاالع باعتبار المستهلك الطرف الضعیف تنفیذها وكذلك

حمایته أثناء تنفیذ العقد حیث یكون  خلالمن  القرض، وذلكما بعد إبرام عقد  الىعقدیة حمایة 

 .الانتفاع به واستغلاله والتصرف فیه ،المقرضعلى البنك 

التي تقع على عاتق البنك والمنصوص  الالتزامات خلالالمستهلك من كما تظهر حمایة 

الذي یستوجب التقید بها من طرف البنك من تسلیم الشي المبیع وكذلك الأمر علیها بموجب 

 بعدم التدخل في شؤون المستهلك حتى یتمكن من تسییر مشروعه منضمان العیوب الخفیة و 

 .الحریةدون تدخل وبشكل من 

بموضوع حمایة المستهلك المقترض بعد إبرام عقد القرض سوف نتطرق  كثروللإحاطة أ

المقرض في تنفیذ القرض  الالتزاماتبیان حمایة المستهلك في ظل المبحث الاول  بدایة في

  .الاستهلاكيلتزام المقترض في تنفیذ القرض الا المبحث الثانيالاستهلاكي اما في 
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  رض في تنفیذ العقد الاستهلاكيالتزام المق: الأولالمبحث 

یترتب على عقد القرض اثناء تنفیذ اثار تترتب على عاتق طرفیه سواء كان القرض   

نقل تسلیم محل القرض ) المقرض(البنك فمجرد اتمام عقد القرض یكون على  ومرابحة،بفائدة 

 حلول اجل   وعدم المطالبة برد المثل الاعند الخفیة،وضمان الاستحقاق وكذا ضمان العیوب 

   .القرضعقد  علیها فيالمتفق 

  نقل وتسلیم البنك لمحل عقد القرض: الأولالمطلب 

محل القرض  ءویكون على بنك المقرض تسلیم الشي الجانبین،القرض عقد ملزم   

  . 1عدم المطالبة برد المثل الاعند حلول الاجل الخفیة، وكذاوضمان الاستحقاق والعیوب 

ونقل ملكیة الشي محل  للمستهلك،م بنقل ملكیة محل العقد وتسلیمه یجب على البنك ان یقو 

یحتاج الى الشي لاستهلاكه  )المقترض(ان المستهلك  الاهمیة، وذلكالقرض امر في بالغ 

   2ذلك الشي ملكا له كان  إذاوالانتفاع به، ولا یمكنه ذلك الا 

 450المادة  حسب المشرع الجزائري ومن خلال نص الإطار،وكذلك جاء في هذا 

بنقل مبلغ من النقود او اي شي مثلي ) المقرض(ج ان عقد القرض یلتزم بموجبه البنك .م.ق

  3)المقترض(اخر الى المستهلك 

وعلیه یترتب على  البیع،المقرض في عقد القرض كالبائع في عقد  العامة،وطبقا للقواعد 

عقد ویجب ان یكون البنك مالكا للشي الالتزام بنقل ملكیة الشي محل ال مهما، وهوالبنك التزاما 

  ).المقترض(محل القرض ، حتى یتمكن من نقل ملكیته الى المستهلك 

                                                           
دار  ،القرض المصرفي دراسة تاریخیة مقارنة بین التربیة الاسلامیة والقانون الوضعي ،محمد علي محمد احمد البنا -1

 .215ص ،2006 ،لبنان ،الكتب العلمیة
متوافرة في الموقع الالكتروني  ،المسماة ض الموسوعة القانونیة المتخصصة جزء العقودعقد القر  ،محمد سامر قطان -2

www.arab.eney.com  20/12/2017التاریخ.  
 .المعدل والمتمم القانون المدني الجزائري 10-05من القانون رقم  450المادة انظر  -3
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شیئا مثلي اخر ، وبما ان عقد القرض هو عقد  أوما نقود إالمقترض  ءوقد یكون الشي

غلال ، ولكن لیس ناقل للملكیة فهو یخول للمستهلك المقترض حق التعرف والاستعمال والاست

  1.جلبدیة بل بأأ بصفة

المقترض نقودا وبهذا یصبح المستهلك  ءیكون الشي أنوالغالب في عقد القرض 

بمجرد تمام العقد ونقل الملكیة النقود ، وباعتبار انها من ) المقرض( دائنا للبنك ) المقترض(

الحلول الاشیاء المعینة بالذات الحق في المطالبة المستهلك بهذا الدین واجباره على تنفیذ عند 

    2الاجل ، وذلك بعد تسلیم المبلغ لهذا الاخیر

 هالمقرض شیئا مثلیا، اي ان یكون معینا بنوعه ومقداره وذلك ما یتضمن ءوقد یكون الشي     

العقد، واذا  لج حیث ان یكون محل العقد معینا بنوعه ومقداره والأبطا.م.ق 94نص المادة 

   3ره یكفي في هذه الحالة ان یكون المحل معینا بنوعهتقدیر تعیین مقدا عتضمن العقد ما یستطا

  :محل القرض  ءتسلیم البنك للشي: اولا

لقد اوجب المشرع الجزائري صراحة في قانون المدني الجزائري على البنك ان یقوم 

ومنع علیه ان یطالب برد مثله الاعند حلول ) المقترض( بتسلیم الشي محل العقد الى المستهلك 

  .اجل القرض

ج وجوب قیام البنك بتسلیم الشي الذي یشمل علیه .م.ق 451حیث تضمنت المادة 

   4لى المستهلك، ولا یمكن للبنك للمطالبة برد نظیره الاعند انتهاء مدة القرضإالعقد 

العقد سواء نقود او  لمح ك في عقد القرض أن یقوم بوضع الشيءوعلیه یجب على البن

ستهلك لیتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق ولو مثلي اخر ، تحت تصرف الم ءاي شي

  5لم یستول علیه استیلاءا مادیا

في البیع والشراء، كمایتم ترض القواعد العامة قتسلیم الشي الم أحكاموهنا تسري على 

  6.ذلك  فالتسلیم في الزمان والمكان المتفق علیهما في العقد ما لم یوجد ما یخال

                                                           
 .217ص  ،سابقالمرجع ال ،لبنامحمد علي احمد ا -1
 .217ص ،المرجع نفسه ،محمد علي احمد البنا -2
  .المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري 10-05من القانون المدني رقم  94المادة انظر -3
   .من نفس القانون 451المادة انظر  -4
  .215ص  ،سابقالمرجع ال ،محمد على احمد البنا -  5
 .مرجع سابق ،الموسوعة القانونیة المتخصصة ،محمد سامر قطان-  6
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لم یقع  إذا أوالعقد،  إبرامو بعد عسر المقترض قبل أتسلیم إذا أن الكما یمتنع المقرض ع

  1ج.م.ق 200في نص المادة  ءهذا الاخیر بتقدیم ضمانات كافیة لعقود القرض وذلك ما جا

  2تبعة هلاك الشي محل العقدویترتب على تسلیم نتیجة هامة تتمثل في تحدید من یقع علیه 

ج انه اذا تلف الشي .م.ق 02ف  451ة یتضح من خلال نص الماد الإطارفي هذا 

محل العقد قبل تسلیمه الى المقترض یكون على المقرض تحمل لإتلاف ،وبمفهوم المخالفة فان 

   3نتیجة الهلاك بعد التسلیم بتحملها المقترض

لایلزم البائع بتسلیم أو تمویل السلعة  15/114من المرسوم التنفیذي  11وجاء في المادة

  .من طرف المشتري بتحصله على القرضخطاره موضوع إلا بعد إ

  : لاتسري آثار عقد البیع ، إذا 15/114المرسوم التنفیذي  من 12وكذلك جاءت المادة 

أیام عمل، ابتداء من ) 8(لم یعلم المقترض البائع بتخصیص القرض في اجل ثمانیة  -

 .تاریخ تبلیغ الموافقة على الحصول على القرض

 .لهعدول ضمن الآجال المحدد مارس المقترض حقه في ال -

  4.یحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغیبقى عقد البیع صح -

  ضمان العیوب الخفیة : المطلب الثاني

  5یعد العیب الخفي من بین الخیارات التي توجب الرد وحق الفسخ العقد

ج انه في القرض الاستهلاكي اذا ظهر عیب خفي .م.ق 453نص المادة  هوحسب ما تضمنت

ستفاء هذا الشي الذي طهر به العیب فلا یلتزم المقرض الابرد ار المستهلك المقترض اواخت

  .قیمة الشي المعیب

عمدا بإخفاء هذا العیب یكون للمستهلك اما طلب اما اذا كان الشي معیب وقام المقرض 

  6، او استبدال الشي المعیب بشي خال من العیوباصلاح العیب 

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 200المادة انظر  -  1
 .218ص  ،المرجع السابق ،محمد على احمد البنا -  2
  . من القانون المدني الجزائري نفس المرجع 451انظر المادة -  3
4

تعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض یالذي  )114-15(من المرسوم التنفیذي  12و 11 تینالمادانظر  -  

 .2015ماي  13مؤرخة في  24جریدة الرسمیة عدد الاستهلاكي، 

 .221ص  ،مرجع سابق ،محمد على احمد البنا -  5
 .من القانون المدني الجزائري المرجع نفسه 453المادة انظر  -6
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الضرر الذي اصابه بسبب ذلك العیب ، فان كان  كما یمكن له طلب التعویض عن -

 .العیب ممكنا إصلاح

مزورة في هذه  بأنهانقودا وتبین  ءالعیب غیر ممكنا، كان یكون الشي إصلاحواذا كان  -

 .1نقود اخرى مكانها هالحالة یقوم المقرض بإعطاءی

  الاجلل المطالبة برد المثل قبل حلو معد: الثالثالمطلب 

لمقرض ان یطالب المستهلك المقترض برد المثل الا بانتهاء مدة العقد لا یمكن للبنك ا  

ووصول تاریخ استحقاق القرض او الدین التي یعسر فیها المستهلك المقترض او بشهر افلاسه 

المطالبة ) المقرض(او في حالة وفاته في هذه الحالة یسقط الآجال ویصبح من حق البنك 

  2بالرد

یمكن المقترض تسدید  :15/114من المرسوم التنفیذي  15لمادة وهذا ماجاء في نص ا      

  .عقد القرضجزء منه مسبقا،قبل انتهاء مدة  أوكل القرض 

  .الأثرعدیم  الأحكامیكون كل بند في عقد القرض یخالف هذه 

به قبل وصول تاریخ الاستحقاق  عولكن في المقابل یمكن للمستهلك ان یرد ما انتف  

عقد القرض  أشهرستة ) 06(ج وذلك بعد انقضاء . م. ق 458لمادة في نص ا ءحسب ما جا

ستة ) 06(، ویتم ذلك في اجل  هالعقد ورد ما اقترض إلغاءحیث یقوم بإعلان على رغبته في 

قبل حلول اجل  أيویبقى المستهلك دائما الحق في الرد المسبق  الإعلانمن تاریخ  أشهر

یفوق المبلغ  أنلا یمكن :15/114التنفیذي  المرسوم 16وذلك حسب المادة  3الاستحقاق

حال من  بأي لتسدید القرض المتعاقد علیه من طرف المقترض، الإجماليالشهري 

و ذلك تفادیا لمدیونیة  الشهریة الصافیة المتحصل علیها بانتظام، المداخیل من %30،الأحوال

  4 .الزبون الزائدة

 أحكاممن المقترض، من احترام  یتحقق المقرض عند تقدیم القرض المطلوب أنیجب 

  .أعلاه 6و  5و  4و  3المواد 

                                                           
 .221ص  ،مرجع السابق ،محمد علي احمد البنا-  1
  .223ص ،مرجع نفسه ،مد البنامحمد علي اح -  2
  .من القانون المدني الجزائري مرجع سابق 458انظر المادة  -  3
4

یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الذي  )114-15(من المرسوم التنفیذي  16و 15 تینالمادانظر  - 

 .2015ماي  13مؤرخة في  24جریدة الرسمیة عدد الاستهلاكي، 
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  مركزیة المستحقات غیر المدفوعةإدارة المخاطر وكذلك : المطلب الرابع

  :إدارة المخاطر: الفرع الأول

ینظم بنك الجزائر " على  98/1المتعلق بالنقد والقرض في المادة  11- 03 الأمرأشار 

عى مركزیة المخاطر تكفل بجمیع أسماء المستفیدین من ویسیر مصلحة لمركزه المخاطر تد

القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المحسوبة والضمانات المعطاة لكل قرض 

  "من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

وهدف المشرع آنذاك كان بغرض مساعدة النظام البنكي على التقلیل من المخاطر   

خلال تأسیس هیئة تضطلع بجمیع وتخزین المعلومات في مجال  المتعلقة بالقروض من

ر سلیم للمخاطر في النظام المشرع في توسیع مجال المعلومات قصد تسیی ورغبةالقروض، 

  .البنكي

 26المؤرخ في  04-10المتعلق بالقرض النقد بموجب رقم  11-03وبتعدیل الامر 

ینطم بنك الجزائر " على انه منه  98/1حیث نص التعدیل الجدید في المادة  2010اوت 

ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات ومركزیة المستحقات غیر 

  .المدفوعة

 2012فبرایر 20مؤرخ في  01-12، اصدر بنك الجزائر نظام رقم موفي ضوء ما تقد

تحدید مبادئ یتضمن مركزیة مخاطر المؤسسات والاسرة وعملها حیث نص هذا النظام على 

تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات التي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة 

المعنویین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا بدون اجر ومركزیة  لأشخاصل

واوجب النظام  .للأفرادمخاطر الاسر التي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة 

ى المؤسسات المالیة ان تصرح لمركزیة المخاطر بالمعطیات  المتعلقة بتعریف المستفیدین عل

 المأخوذةمن القروض والسقف وقائم القروض الممنوحة لزبائنها مهما كان المبلغ والضمانات 

  .سواء كانت شخصیة او عینیة 

وتعد وتضع  05وتقوم مركزیة المخاطر شهریا بمركزة التصریحات المذكورة في المادة 

في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج عملیات المركزة المدونة لدیها عن طریق الاطلاع عن 

  .للقرضبعد والاسترجاع الشهري 
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  1.یتعین المؤسسات المصرحة ان تستشیر المركزیة المخاطر قبل منح قرض لزبون جدید كما

التي اشترطها  30وهذه الإجراءات من شانها ان تسمح للبنوك بمتابعة تطبیق نسبة 

 15/114المرسوم كحد اقصى یتم اقتطاعه من مرتب المستهلك المنصوص علیه في الرسوم 

لحمایة المستهلك من المدیونیة الزائدة عن طریق المعلومات التي تقدم  كألیةالمشار الیه 

داءات لدى بنك او من ان هذا الزبون غیر ملتزم با للتأكدله زبون جدید للمقرض عندما یتقدم 

ذلك ان یصبح النبة الاجمالیة مما یترتب عن  مرتبة،مؤسسة مالیة أخرى تقوم بالاقتطاع من 

یسمح بحمایة المستهلك من الاسراف في  التنظیم، مماللاقتطاع تفوق النسبة عن طریق 

  .الاستدانة

  مركزیة المستحقات غیر المدفوعة: الفرع الثاني

المدفوعة بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث تقوم مركزیة مستحقات غیر 

وتتلخص مهمة مركزیة المستحقات غیر  القروض،والاخطار التي قد تظهر عند استرجاع 

وادث الدفع، الأول وهو تنظیم بطاقیة مركزیة لح عنصرین،المدفوعة في هذا المجال الى 

والثاني هو نشر قائمة وتتضمن هذه البطاقیة الحوادث المسجلة بخصوص تبدید القرض، 

  .حوادث الدفع بطریقة دوریة وتبلیغها الى المؤسسات المالیة او الى سلطة أخرى

لیة تساهم في كشف القروض غیر المدفوعة بغرض توفیر قائمة سوداء یتم وهذه الآ

تسجیل فیها كل العملیات بذلك، مما یسمح بتوفیر حمایة فعالة للمستهلك جراء التخلف عن 

تثیره من تراكم للدیون على الأشخاص وتثقیل كاهل المستهلك مما یؤدي به الى  الدفع وما

 2.الاعسار

 

 

 

 

                                                           
مجلة الاجتهاد   ،لتشریع الجزائريافي حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي  ،و بحاوي شریفمحمد جریفیلي  -1

  .36ص، 2017جانفي  11 ،الجزائر ،المركز الجامعي لتامغنست ،للدراسات القانونیة
 .37 ،مرجع السابقال ،جریفیلي محمد ویحماوي شریف-  2
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  ).المقترض(بالنسبة للمستهلك الاستهلاكي تنفیذ العقد القرض : المبحث الثاني

المستهلك في القرض یكون علیه دفع الفوائد المقررة في العقد كما یتحمل المصروفات   

  .المثلرض وعند انتهاء القرض یقوم برد التي تترتب على العقد الق

ل مسوف نتطرق الى دفع الفوائد من طرف المستهلك وتحبهذا الموضوع  أكثر وللإحاطة

   لى بیان رد المثل من قبل المقترضمصروفات عقد القرض ثم ننتقل ا

  دفع الفوائد: الأولالمطلب 

بدفعه مقابل الانتفاع ) المقترض(الغرض الذي یلتزم المستهلك  أو الأجرالفائدة هي 

  1المقترض ءبالشي

تكون الفوائد محددة بسعر معین لا یتجاوز الحد الاقصى في القانون ولقد  أنحیث یجب   

اعتبر المشرع الجزائري الفائدة التي تكون في القرض المبرم بین الافراد باطلة اي یجب یكون 

الا انه یمكن للمؤسسات . ج.م.ق 454علیه المادة  صهذا القرض بدون فائدة وهو ما ن

القرض التي تمنح قروض لتشجیع النشاط الاقتصادي الوطني ان تأخذ فائدة یحدد قدرها 

  2.ج .م .ق 456في المادة  دبموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وذلك ما ور 

 ولافالفوائد التي وضعها القانون والتي تقضي بحمایة الجانب الضعیف تعتبر من النظام العام 

الاتفاق على مخالفتها ، فانه لا یجوز الاتفاق على فوائد تزید على الحد الاقصى ، كما  زیجو 

اثناء ابرام العقد ویقع علیها الاتفاق ) المقرض( لا یمكن اخذ هذه الفوائد الا اذا اشترطها البنك 

  3فتصبح واجبة الدفع مع اصل القرض 

لقرض قبل ذلك مالم یكن التسلیم راجع الى هذا وتدفع الفوائد من الیوم التالي لتسلیم ا

  .وینتهي سریان الفوائد من  الیوم الذي ینتهي فیه القرض) المقترض( خطا المستهلك 

                                                           
 .225ص -191ص ،سابقالمرجع ال ،محمد علي احمد البنا -1
  .سابقالرجع مال  ،المدني الجزائري نمن قانو  456و 454المادة انظر -  2
 .526 ص ،1998،سنة  ن،لبنا ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،نظریة العقد الجزء الاول ،عبد الرزاق السنهوري-  3
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حیث تدفع الفوائد في الامكنة والمواعید المتفق علیها من قبل الاطراف فقد یتم دفعها كل 

او دفعة واحدة ، فإذا لم یتم الاتفاق على ذلك ، فان القواعد العامة هي التي شهر او كل سنة و 

  1تسري في دفعها 

بدفع الفوائد عند وصول الاجل كان البنك ) المقرض(واذا لم یقم المستهلك 

اجباره على دفعها بالوسائل المقررة قانونا وبالإضافة الى الفوائد الاصلیة تدفع فوائد )المقرض(

  .  تكون بالمعدل القانوني ، مالم ینص الاتفاق او العرف التجاري على غیر ذلكتأخیریه و 

  تحمل مصروفات عقد القرض ونفقاته :أولا

  2یقصد بمصروفات القرض الرسوم والدمغات ونفقات تحریر العقد

 وورسم الطابع المالي وغیر ذلك من مصروفات تحریر العقد والتوثیق وكل ما ه

  .ضضروري لعملیة الاقترا

مصروفات العقد مثل المشتري في عقد البیع وهو ما ) المقترض(حیث یتحمل المستهلك 

  3ج .م.ق 393من خلال نص المادة  میفه

  .رد المثل من قبل المستهلك :المطلب الثاني

رد المثل الى البنك ) المقترض(بمجرد وصول اجل الاستحقاق یكون على المستهلك 

ج حیث یكون عقد المقترض عند نهایة .م.من ق 450 في نص المادة ءالمقرض وهو ما جا

محل القرض من النوع والقدر والصفة واذا كان الشي نقودا، لا یكون  يالقرض رد نظیر الش

على المستهلك المقترض الا مقدار النقود التي انتفع بها ، دون ان یكون لارتفاع او نخفاض 

   4ج .م.ق 95ادة قیمة النقود اي اثر، وهذا تطبیقا لما جاء في الم

وهذا ویتم رد الشي المقترض في الزمان والمكان المحدد بالاتفاق بین الطرفین وبمجرد رد المثل 

 5.من قبل المستهلك المقترض ینتهي عقد القرض وهي حالة من حالات انتهاء عقد القرض

  
                                                           

 .224ص ،سابقالمرجع ال ،محمد علي احمد البنا -  1
 .مرجع السابقال ،المدني الجزائريمن نفس القانون  94و 93المادة انظر  -  2
  .السابقمرجع ال ،من القانون المدني الجزائري 393المادة انظر  -3
  .المرجع السابق ،من القانون المدني الجزائري 95المادة انظر -4
 .227ص  ،مرجع السابقال ،محمد على احمد البنا-5
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  للقرض المسبق التسدید من المستھلك حمایة :المطلب الثالث

ینفذ  غایتها فالمدین إلى الالتزام رابطة تظل فبالوفاء للالتزام، عیةالطبی الوفاء والنهایة

اختیاریا، والوفاء یعتبرا سببا لانقضاء الالتزام وهو صورته الطبیعیة الالتزام الذي التزم به تنفیذا 

  .دین ویترتب علیه انقضاء الالتزامیتم من جانب الم

المدین الى غایة انتهاء الاجل ویترتب على منح مهلة الوفاء وقف تنفیذ التزامات 

ان  علا یستطیع ان یطالب المدین بالفاء بالمبالغ التي استحقت، كما لا یستطی فالدائن المحدد،

 15/1رقم التنفیذي المرسوم منولقد نص المشرع الجزائري  .یطلب الفسخ ویطالب بالتعویض

 أو القرض كل تسدید رضالمقت یمكن" أنه على 15/114 المادة في الجزائري المشرع نص وقد

 "ل انتهاء مدة القرض قب مسبقاً  منه جزء

المتفق علیها في  القرض بمدة التحجج الائتمان لمانح یمكن لا فإنه ذلك على وتأسیساً 

القرض وانما العقد، كما لیس له ان یطالب المقترض بالفوائد المطلوبة الى غایة انتهاء مدة 

الذي تم فیه الدفع، ومنه یستطیع المقترض دائما ان یرد  تتوقف جمیع الفوائد الى غایة تاریخ

من نفس المرسوم  15القرض قبل حلول اجله دون أي تعویض، ونصت الفقرة الثانیة المادة 

 .الأثرعلى ان كل بند یخالف هذه الاحكام یكون عدیم 

 الدفع عن وتخلفه الزائدة المدیونیة من المستهلك حمایة :اولا

له  حلا تسممفرطة قد  مدیونیة وتحمله الاقتراض دوامة في الدخول من للمستهلك حمایة

  .للمستهلكفعالة  بالوفاء بالتزاماته، اقر المشرع الجزائري الیات قانونیة من شانها توفیر حمایة 

ان یفوق المبلغ  نلا یمك"  15/114من المرسوم التنفیذي رقم  ،16المادة حیث نصت  

 المداخیل من %30یه من طرف المقترض باي حال من الاحوال الشهري الإجمالي المتعاقد عل

 .بانتظام علیها المتحصل الصافیة الشهریة

والمؤسسات  البنوك قید قد المشرع یكون وبالتالي  ".الزائدة الزبون لمدیونیة تفادیاً وذلك 

في الاستدانة  رافالإس يللمقترض حتى لا یؤد الشهري الدخل من30 نسبة المالیة بهذا القید

  1.عن الدفع تخلفهعجز المقترض وبتالي  إلى

                                                           
1

 .38 ص ،مرجع السابقال،جریفیلي محمد ویحماوي شریف -  



 عقد القرض الاستهلاكيأثناء تنفیذ هلك حمایة المست    الفصل الثاني                      

 45 

  وتطبیقاته في القرض الاستهلاكي العدول في المستهلك حق  :الرابعا المطلب

 أو والإعلان بالدعایة متأثراً  البیوع أغلب في التعاقد في التسرع من المستهلك لحمایة

ي ف الخبرة قلة عن فضلاً  منتج،ال أو البائع طرف من سواء وتسهیلات إغراءات ضغط تحت

 .التعاقد عنل العدو  في بالحق یسمى ما ظهر التعاقد،

  العدول في الحق تعریف  :اولا

 رفض أو السلعة إرجاع في المستهلك حق" بأنه، العدول في الحق الفقه بعض عرف

 مقدم أو التاجر التزام مع مبررات، أي إبداء دون القانون یحددها معینة مدة خلال في الخدمة

 ."فقط الرجوع مصروفات المستهلك تحمل مع قیمتها، برد الأحوال بحسب الخدمة

 في النظر إعادة المستهلك یستطیع بمقتضاها قانونیة وسیلة" بأنه، الفقه من آخر جانب وعرفه

 مسؤولیة أدنى دون المنفردة بإرادته فیه الرجوع طریق عن إبرامه في بإرادته ساهم الذي العقد

 ".عاتقه ىعل تقع

 یمارسه حق هو العدول في المستهلك حق أن إلى نخلص السابقة، التعریفات خلال ومن

 .التعاقد في تسرعه مخاطر من لحمایته كوسیلة المنفردة بإرادته المستهلك

 یعطیه لكنه عینیاً  حقاً  لیس أنه أي شيء، على سلطة للمستهلك العدول في الحق یعطي ولا

 في معین بأداء ملتزم غیر الآخر والطرف المنفردة بإرادته إبرامه عدب العقد إنهاء على قدرة

 .المستهلك مواجهة

 والتدبر للتفكیر مهلة المستهلك منح في الحق عن التعاقد عن العدول في الحق ویختلف

 إبرام على سابقاً  یكون الثاني الحق بینما العقد إبرام بعد إلا مباشرته یتم لا الأول الحق أن وذلك

 العقد جدوى مدى لدراسة الكافیة الفرصة وإعطائه المستهلك لتنویر مهلة منح منه الهدف قد،الع

 .عنه الناجمة والآثار ومقداره علیه المقبل

 الاستهلاكي القرض عقد في العدول في المستهلك حق تطبیقات  :ثانیاً 

نفیذي رقم من المرسوم الت 11/2 المادة بمقتضى العدول في الحق الجزائري المشرع قرر

 عمل أیام 8 ثمانیة مدته للعدول لأج للمشتري یتاح أنه غیر" على تنص والتي 15/114

  ."بهما المعمول والتنظیم للتشریع طبق العقد إمضاء تاریخ من تحسب
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 على المنتوج بیع یتم عندما" أنه على المرسوممن نفس  14/1 المادة في نص كما 

 1".السلعة تقدیم أو التسلیم تاریخ یكن مهما أیام 7 بعةس تكون العدول مدة فإن المنزل مستوى

   العدول في الحق ممارسة كیفیة  :1

 لممارسة شكلیة إجراءات 15/114مرق التنفیذي المرسوم في الجزائري المشرع یتضمن لم

 الإجراءات بعض أو الحق هذا تقرر التي القانونیة الأحكام من یستنبط ما لكن الحق، هذا

 أن هما شرطین توفر ضرورة إلى ذلك إرجاع یجب الأمر لتنظیم أنه العامة، لقواعدا في الشكلیة

 القانونیة المدة في العدول یتم أن الثاني والشرط العقد، عن عدوله عن صراحة المستهلك یعبر

 .القانون بمقتضى له المقررة

  العدول في رغبته عن للمستهلك الصریح التعبیر: 2

 والتعبیر فعلاً، إبرامه تم الذي العقد عن التراجع في إرادته عن یعبر أن ذلك ومعنى   

 من 60/1المادة  بالمظاهر ذلك ویكون مباشر بشكل الإرادة عن یكشف الذي هو الصریح

 الحق تطبیقات مع واضحة بصورة یتلاءم لا الضمني التعبیر أن أساس على المدني، القانون

 .مستهلكال حمایة تشریعات علیها نصت التي العدول في

 بالاستلام وصل مع علیها موصى رسالة الجزائري التشریع في الصریح للتعبیر مثال أبرز ویعد

 90 المادة علیه نصت ما بناء التأمین عقد في المقرر التعاقد في الرجوع في الحق على قیاساً 

 .التأمینات قانون من 1 ررمك

 یتم أن یجب القانوني أثره العدول في الحق ینتج حتى القانونیة المدة خلال العدول یتم أن :2

 15/114ال تنفیذي المرسوم في الجزائري المشرع حدده حیث له، المحددة القانونیة المدة خلال

 نصت ما حسب القرض على الحصول على الموافقة تبلیغ تاریخایام عمل ابتدأ من  8 : ـب

 علیه

 للمادة طبقاً  المنزل مستوىى عل المنتوج بیع یتم عندما عمل أیام 7 سبعة مدة وفي ،12/2

14/1.  

  

 

  

                                                           
1
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  العدول في الحق آثار :3

 تسري لا» 15/114المرسوم التنفیذي رقم  من 08 المادة في الجزائري المشرع نص 

 عقد حالة وفي أجلها، من القرض استوفى التي السلعة تسلیم من ابتداء إلا المقترض واجبات

 انقطاع حالة في وتتوقف السلعة تسلیم بدایة من ءابتدا تسري المقترض واجبات فإن متوال بیع

 1."التسلیم هذا

 البیع، وعقد القرض عقد بین الارتباط قاعدة المشرع كرس فقد تقدم ما على وتأسیسا

 عقد بطلان یتبعه الأصلي العقد بطلان حالة ففي الرئیسي للعقد تابع القرض عقد یكون بمعنى

 .القرض

 العدول في حقه المقترض مارس إذا البیع عقد آثار يتسر  لا أن على المشرع قرر كما

 .له المحددة الآجال ضمن

 الأشكال من شكل في آخر دفع أي المشتري من البائع یستلم أن یمكن لا أنه بالإضافة

 العقد یبرم لم ما نقداً، دفعه على المشتري وافق الذي الثمن من الجزء على زیادة إیداع ولا

 هائیاً ن القرض بعملیة المتعلق

 المحددة الآجال ضمن القرض عقد عن المستهلك عدول حالة ففي تقدم ما على وبناء

 العقدیة الرابطة وتنقضي الأشكال، من شكل أي تحت جزاءات أیة یتحمل لا فإنه القانون، في

  .التعاقد قبل علیها كان التي الحالة إلى الأطراف وترجع

  

  

  

  

  

 
 

                                                           
یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الذي  )114-15(من المرسوم التنفیذي  08المادة انظر  - 1

 .2015ماي  13مؤرخة في  24جریدة الرسمیة عدد الاستهلاكي، 
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  : خلاصة الفصل الثاني

هذا الفصل الى الجانب التبادلي في العلاقة العقدیة في تنفیذ مستلزمات لقد تطرق في 

  العقد من حیث سریان القرض الاستهلاكي 

وعلیه تطرق في المبحث الأول الى الالتزام المقرض في تنفیذ عقد الاستهلاكي من نقل 

ثل قبل وتسلیم المحل عقد القرض وكذلك ضمان العیوب الخفیة وكذلك عذم المطالبة برد الم

وكذلك مركزیة المخاطر وكذلك مركزیة المستحقات غیر المدفوعة التي هي النواة حلول الاجل 

  .الاستهلاكیةالأساسیة في عملیة التنظیم وتسییر القروض 

في المبحث الثاني تطرقنا الى الالتزام المقترض في تنفیذ التزامه في دفع الفوائد  أما

رد المثل  الدفع وكذلكته من المدیونیة الزائدة وتخلفه عن وحمای وتحمل المصاریف عقد ونفقاته

  حق العدول  المستهلك وكذلكمن قبل 


